
بعــد مقتــل المعلــم الفــرنسي.. مــاذا ينتظــر
مسلمي فرنسا؟

, كتوبر كتبه جول كريتوا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر، لقد كان الرد سريعا. وفي أعقاب القتل الوحشي للمعلم صمويل باتي يوم  تشرين الأول/أ
يــر الداخليــة الفــرنسي جيرالــد دارمــانين عــن نيتــه إغلاق جمعيــة مناهضــة الإسلاموفوبيــا في أعلــن وز
فرنسا وكذلك “بركة سيتي”، وهي منظمة إنسانية إسلامية غير ربحية. وفي هذا السياق، ردت النائبة
السابقة باربرا روماجنان على تويتر: “حتى يثبت العكس، لا علاقة لجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا
بهــذا الأمــر. إن إغلاق منظمــة تمنــح ضحايــا التمييز العنصري منــبرا للتعــبير لا يساعــد علــى محاربــة

الإرهاب.

لم تجرؤ سوى بعض الشخصيات السياسية على الإشارة إلى أن مشاعر الأمة المشحونة للغاية يمكن
كتـــوبر، وقعـــت الفضـــاءات يـــات المدنيـــة لخطـــر حقيقـــي. منـــذ بدايـــة تشريـــن الأول/أ أن تعـــرض الحر
الإسلامية ضحيّة لعدد متزايد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في جميع أنحاء فرنسا،
كتوبر، ثم مدرستين ودار جنازة. كان بما في ذلك مسجد عمر في باريس، في الثالث من تشرين الأول/أ
ذلك كافيا لإثارة قلق الزعماء المسلمين المتواجدين في فرنسا، إذ أرسل قرابة  زعيما دينيا مسلما
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من منطقة باريس الكبرى رسالة إلى الرئيس الفرنسي “للتعبير عن مخاوفهم بشأن المعاملة السيئة
المتزايدة التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في بلادنا”.

تنهــدت أم شابــة مــن ضــواحي بــاريس، خلال اتصــال هــاتفي أجرتــه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”،
وروت تجربتها خلال إحدى عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة سنة ، في مركز مجتمعي في
مقاطعـة فـال دو مـارن. قـالت هـذه الأم: “كنـا مـع أطفالنـا عنـدما وصـل قرابـة  رجـل شرطـة. لقـد
فرقّونا وطرحوا علينا بعض الأسئلة، وأرادوا منا أن نقول إن هذه المدرسة سرية، بينما هي ليست
كذلك. كنا نحن الأمهات نلتقي في تلك المدرسة من وقت لآخر، علما وأن نساء من بيننا كن يدرسن

أطفالهن في المنزل”.

عندما لم تتوصل عمليات التفتيش إلى أي نتيجة، واصل المركز أنشطته الخيرية المختلفة، لكنه توقف
عن العمل مع الأطفال، حيث أفادت الأم بأن “تفتيش الشرطة خلّف شعورا سيئا ووصمة عار، كما

أصبح الأطفال خائفين”. 

يا لمكافحة التطرف، بينما يسعون يستخدمون إجراءات إدارية مخصّصة ظاهر
في الواقع لتحقيق أهدافهم الخاصة

تمــارس الحكومــة الفرنســية الضغــط مــن أجــل اعتمــاد مــشروع قــانون لمكافحــة التطــرف، مــا زال قيــد
يــادة عمليــات التفتيــش الــتي تســتهدف الدراســة. وســيُعرض مــشروع القــانون، الــذي ينــص علــى ز
المنظمــات الــتي تقــدم دروســا في اللغــة العربيــة أو دروســا خصوصــية، علــى مجلــس الــوزراء في كــانون
الأول/ديســمبر. وفي الواقــع، يتضّــح أن مــشروع القــانون يســتهدف “الانفصاليــة الإسلاميــة” بشكــل
خاص، على حد تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون، علما وأن هذا الموضوع كان محط اهتمام وسائل

الإعلام منذ بداية السنة الدراسية.

اللجوء إلى الحيلة
صرحّت سهام زين من منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين لموقع “ميدل إيست آي” قائلة: “لا
يمكننا إنكار حقيقة أننا خائفون”. يهدف القانون الجديد إلى توسيع مجموعة الإجراءات القمعية التي
طبّقــت بالفعــل علــى نطــاق واســع خلال الســنوات الأخــيرة. وبين ســنتي  و، أضيفــت

تسعة قوانين لمكافحة الإرهاب على الأقل إلى ترسانة فرنسا الجنائية والإدارية.

في نهايـة سـنة ، أدمجـت الأحكـام الـتي كـانت مخصـصة سابقـا بشكـل حصري لحالـة الطـوارئ
الـــتي أعُلـــن عنهـــا في أعقـــاب هجمـــات تشريـــن الثـــاني/نوفمبر ســـنة  في بـــاريس والـــتي انتهـــت
صلاحيتها في تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، في القانون العام. وفي حال الاشتباه بأمر ما، يمكن
ير الداخلية الآن إصدار أوامر بشنّ عمليات الاعتقال والتفتيش الإداري وإغلاق لرؤساء الشرطة ووز



أماكن العبادة.

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر  تطورا آخر عندما أصدرت وزارة الداخلية أمرا عاما يحث على
يـر يـة لقمـع الأمـاكن والمنظمـات المشكـوك فيهـا. وفي هـذا الشـأن، أرسـل وز اسـتخدام الإجـراءات الإدار
ــة واضحــة إلى رؤســاء الشرطــة، قــائلا: “في اللحظــة الــتي ــذاك كريســتوف كاســتانير رسال ــة آن الداخلي
تساوركم فيها شكوك حول أي مكان أو منظمة، أطلب منكم عدم التردد في إجراء عمليات التفتيش

والتدقيق. وفي حال تحديد أي مشاكل، عليكم الأمر بإغلاق إداري دون تردد”.

وفقا للمحامي ويليام بوردون، يشبه هذا الوضع “عمليّة تمويه، فهم يستخدمون إجراءات إدارية
يا لمكافحة التطرف، بينما يسعون في الواقع لتحقيق أهدافهم الخاصة، مثل ضمان مخصّصة ظاهر

الامتثال لقواعد “النظافة”.

 أيلـول / سـبتمبر  ضابـط شرطـة فـرنسي يوقـف نسـاء مسـلمات للتحقـق مـن هويـاتهن في
بالقرب من مركز للشرطة في مدينة ليل شمال فرنسا.

نشر النائب ألكسيس كوربيير تغريدة على تويتر، توثقّ إحدى الأمثلة عن هذه الإجراءات، إذ شنّت
كتوبر شارك فيها ما لا يقل الشرطة غارة على مسجد عمر في باريس في الثالث من تشرين الأول/أ

عن  ضباط شرطة “للإشارة إلى انتهاكات بسيطة لمعايير السلامة الخاصة بالحرائق”.

تعتقد سهام زين بأن هذه الإجراءات هي عبارة عن هجوم يستهدف مبادئ القانون، إذ قالت إن
يــة لتجــاوز القضــاء، ممــا يتيــح لهــا الــدفاع عــن نفســها بشكــل “الســلطات تســتغلّ الإجــراءات الإدار
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يرة المنتدبة لدى وزارة الداخلية مارلين شيابا حقيقة هذا النهج على أفضل”. وفي الواقع، لم تُخف الوز
كتوبر أنه “يجب على الدولة أن تلجأ الموجات الإذاعيّة، حيث صرحّت في  الثاني من تشرين الأول / أ

إلى استعمال الحيلة” في حربها ضد الانفصالية.

حسب شيابا، أغُلق ما لا يقل عن  حانة و مكانا للعبادة و مركزا ثقافيا وإجتماعيا وأربع
ية على مدار السنتين الماضيتين. ومنذ سنة ، وفي خضم حالة مدارس نتيجة الإجراءات الإدار
الطوارئ وإقرار قانون  الذي توسّع نطاق بعض إجراءاته، بالإضافة إلى إصدار منشور كاستانير،

عانى الآلاف من المواطنين والمنظمات من الاعتقالات القسرية وتفتيش الشرطة ومصادرة الوثائق.

هل كانت هذه الأعمال مبررة؟ في سنة ، وجد مجلس الدولة الفرنسي أن قرابة  بالمئة من
الإجراءات القمعية المتخذة في سياق حالة الطوارئ والتي وقع الطعن فيها أمام محكمة إدارية غير
قانونيـة. أوضحـت المحاميـة بسـمة مغـربي لموقـع “ميـدل إيسـت آي” أن “الـضرر غالبـا مـا يحـدث علـى
الرغـم مـن ذلـك. فعنـدما تـزور الشرطـة مركـزا إجتماعيـا أو مطعمـا أو مسـجدا، فـإن سـمعة المؤسـسة

كيد”. ستتضرر حتما. وبالمثل، يتعرضّ المواطن الخاضع للإقامة الجبرية للتهميش بالتأ

نظام قائم على الشك
وفقا لبسمة مغربي، التي تعمل محامية للدفاع عن الأفراد، بمن فيهم الأئمة والمنظمات غير الربحيّة،
يبدو أن الشكوك هي المحركّ الرئيسي الذي يوجّه النيابة العامة حاليا إلى حد كبير، وأوضحت كذلك
ية أن “قوانين ومنشورات مكافحة الإرهاب المختلفة أدت إلى تطبيق واسع النطاق للإجراءات الإدار

والقضائية على أساس مجرد الاشتباه. وهذا يط مشكلة قانونية مهمّة”.

يا. وفي هذا الشأن غالبًا ما تنبع الشكوك حول التطرف من أجهزة المخابرات التي أصبح دورها مركز
ــارة عــن ــداخلي، هــي عب ــة العامــة للأمــن ال ي يــن: “إن الملاحظــات الــتي قــدّمتها المدير قــالت ســهام ز
مســتندات تفتقــر إلى تــاريخ أو عنــوان أو حــتى توقيــع، لكنّهــا تمثّــل الأســس الــتي تســتند إليهــا عديــد

الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات”.

ية الوطنية لحقوق الإنسان عن دعمها لهذه في مذكرة نشرت سنة ، عبرّت اللجنة الاستشار
الفكرة وأفادت بأن “هذه الإجراءات، التي تقيّد الحريات الأساسية بشكل خاص، تستند في الواقع

إلى شكوك مدعومة بشكل متفاوت بالمعلومات التي قدمتها ملاحظات المديرية العامة للإحصاء”.

وقالت بسمة مغربي: “هناك خطر حقيقي ناجم عن التحركات التي تتخذها الشرطة بناء على وجود
أدلــة تتوافــق مــع تعريــف ‘المســلم المتطــرف’، علمــا وأن العديــد مــن المــواطنين قــد يجــدون أنفســهم

مصنفون في هذه الفئة”.

ية الوطنية لحقوق الإنسان في سنة  من أن حذرت اللجنة الاستشار
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مسألة التطرف، التي أصبحت موضوعا أساسيًا في السياسات العامة، تمثل
مفهوما محيراً

بالتالي، يدفع العشرات من المواطنين في فرنسا ثمن الاعتقال المتسرع بناءً على أدلة قد تعد ضعيفة
ومشوهة للسمعة في بعض الأحيان.  وقد أنُهك أحد هؤلاء المواطنين، وهو موظف حكومي مسلم
كـون إيجابيـا، لكـني بلغـت حـدا حيـث لم يُـدعى “إف”، إذ قـال لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “أحـاول أن أ

أعد قادرا على تحمل المزيد. كنت على حافة الهاوية، وفكرت بأسوأ الاحتمالات”.

انقلبـت حيـاته رأسًـا علـى عقـب في سـنة ، حين اسـتدعته إدارتـه، والسـبب المذكـور لذلـك كـانت
لحيته التي “لم تختلف كثيرا عن اللحى العصرية لزملاء العمل”، حسب “إف”. 

كانت تلك بداية محنة لا تصدق. على الرغم من اجتياز “إف” لاختبار وكيل الضرائب الوطني، إلا أنه
حُرم من العمل، حيث ذكرت وثيقة حجبها عنه مؤلفوها أنه كان متطرفا. اكتشف مواطن يمتثل
للقـوانين بشكـل تـام أنـه قـد صُـنف بتصـنيف “بطاقـة إس”، وهـو مـؤشر تسـتخدمه سـلطات تطـبيق

القانون الفرنسية لتسليط الضوء على الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.

منــذ ذلــك الحين، بُــرئ “إف” في المحكمــة، لكــن مســاره المهــني مــا زال متوقفًــا رغــم ذلــك، حيــث أخــبر
“ميــدل إيســت آي” أنــه “في غضــون بضعــة أشهــر فحســب، ودون أي حقــائق موثوقــة، ينعتــونني

بالمتطرف. لكن الأمر سيستغرق سنوات لإثبات عكس ذلك”.

تغيرت حياته خلال تلك الفترة، “تجد نفسك قد تحولت إلى شخص محاط بالشكوك يتجنبه كل
من حوله. كما عليّ دفع ثمن ذلك قانونيا”.

تطرف غير معرفّ
أدان “إف” “ظروف التفتيش”، وعلّق على الخطاب السياسي السائد من منظوره الشخصي، قائلا:
“لقد وقع إدراجي ضمن قائمة “الأفراد الخطرين” في الإحصاءات التي تعرض كل ليلة على شاشة
التلفزيون وتصنيفي ضمن “الموظفين المدنيين المتطرفين” على الرغم من أنني لست كذلك أبدا. هذا

أمر لا يطاق “.

ــة ــة الــتي تكــون فيهــا “الإحال ــة”، حلــل المحــامي رفائيــل كمبــف الآلي ــابه المعنــون “بأعــداء الدول في كت
القضائيـة المبنيـة علـى مجـرد اشتبـاه كافيـة لإثبـات جريمـة عـبر سلسـلة مـن الإجـراءات”. في السـنوات
ية المختلفة التي أمرت بها وزارة الأخيرة، سجن مواطنون فرنسيون لعدم امتثالهم للالتزامات الإدار

الداخلية، مثل التسجيل في مركز للشرطة.

من المناقضات أنه على الرغم من أن مفهوم “التطرف” في حد ذاته ما زال مبهما تماما، إلا أنه يقع



الاستناد إليه لإصدار قرارات محاكمة. وأشار عضو لجنة العدل والحريات للجميع ياسر اللواتي، إلى
يـــر لمجلـــس الشيـــوخ لســـنة  إلى أن يفـــه”. وأضـــاف قـــائلا: “أشـــار تقر أن “المصـــطلح لم يقـــع تعر
المسؤولين المحليين المنتخبين شككوا في المفهوم أيضا، إذ تحيط به ضبابية معممة، على الرغم من أنه

يعتمد كمرجع للقيام بإجراءات حقيقية”.

ية الوطنية لحقوق الإنسان في سنة  من أن “مسألة التطرف”، التي حذرت اللجنة الاستشار
كيده”.  أصبحت موضوعا أساسيًا في السياسات العامة […]، تمثل مفهوما محيرا، لم يتم تثبيته أو تأ

ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في الصورة أعلاه، يمكن أن يستهدف مشروع قانون وفقًا لوز
مناهضــة الانفصاليــة “الانتهاكــات الطائفيــة” و”عنــاصر مــن اليســار المتطــرف” “والمتفــوقين الــبيض”

كذلك. 

هـل تقـوم وزارة الداخليـة بقمـع الانتمـاء الـديني المحـض، بحجـة البحـث عـن مـؤشرات التطـرف؟ لقـد
أشــارت بالفعــل إلى النصــوص الدينيــة الكلاســيكية الــتي تمــت مصادرتهــا أثنــاء عمليــات البحــث كمــبرر

لإغلاق دور العبادة.

اعتُمد كتاب رياض الصالحين، والذي يشمل مجموعة من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في
القــرن الثــاني عــشر، كتبريــر لإغلاق مســجدين علــى الأقــل، في مــدينتي هــامونت وسارتروفيــل، بســبب
مقاطع الكتاب المكرسة لموضوع الجهاد، التي قد تشير إلى نضال المؤمن الفردي ضد الشر والاضطهاد،

أو جهاد المسلمين للدفاع عن العقيدة الإسلامية.



أوضح محام ذو خبرة في قضايا مماثلة، محدثا موقع “ميدل إيست آي” رفض الكشف عن هويته،
أنـه “لا يسـعك تجاهـل أن أحـاديث الكتـاب تسـتشهد أحيانًـا بممارسـات دينيـة شائعـة جـدا في واقـع

الأمر”.

كــثر صرامــة علــى جريمــة “التحريــض علــى الإرهــاب” منــذ ســنة  حيــث كمــا بــدأت حملات قمــع أ
يادة تعرب المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، عن قلقها المتزايد منذ  بشأن ز
أعداد الأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم بسبب “التحريض”، الذي يعد “جريمة ما زال تعريفها
ــار ــم أقــوال وقــع الإدلاء بهــا دون شرط إثبــات النيــة، وهــو معي ي مبهمــا” ويمكــن “اســتخدامها لتجر

ضروري في إثبات أي جريمة”.

الأمر يتجاوز المجتمع المسلم
حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تلك الاعتقالات تخلق خطرا متزايدا لانتهاكات تستهدف حرية
التعــبير”. بالإضافــة إلى ســجن المــراهقين أو الأفــراد الثملين أو أولئــك الذيــن يبــدو أنهــم يعــانون مــن

اضطرابات نفسية، فإن جريمة “التحريض” تخاطر بتجريم الآراء.

 بـاريسي، اتُهـم سـنة  بوضـع علـم تنظيـم الدولـة علـى
ٍ

كمـا يـروي في كتـابه، دافـع كمبـف عـن أب
نوافذ منزله، الذي كان في الواقع رمزا دينيًا، أو طلسم للحماية. تجنب هذا الرجل السجن بصعوبة،
ووُضـــع تحـــت الإشراف القضـــائي و”لم يتمكـــن مـــن إثبـــات براءتـــه إلا بعـــد حـــوالي ســـنتين مـــن بـــدء

الإجراءات”.

أشار العديد من المثقفين والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية إلى
تنامي الاستبداد داخل الديمقراطية الفرنسية. في ضوء تزايد القيود على حرية

تكوين الجمعيات

من خلال مهاجمة المجتمع المسلم ومنظماته الدينية، تقوض الدولة الحريات العامة. في العاشر من
يبـا” الحسـاب المصرفي لمنظمـة العمـل مـن حـزيران / يونيـو ، أغلـق البنـك الفـرنسي “بي إن بي بار
يبــا” أجــل حقــوق المســلمين. أقــر محــامو البنــك بتــورط طــرف ثــالث، تمثــل في “أجهــزة المخــابرات تقر

حسب مرصد الحريات النقابية.

أشار العديد من المثقفين والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية إلى تنامي الاستبداد داخل
ـــة تكـــوين الجمعيـــات، وكبـــت الحركـــات ي ـــد القيـــود علـــى حر الديمقراطيـــة الفرنســـية. في ضـــوء تزاي
الاجتماعيـة، تـدق أصـوات مـن الجاليـة المسـلمة نـاقوس الخطـر. كمـا نقلـت منظمـة العمـل مـن أجـل
ية على المسلمين فحسب، لكنها اليوم حقوق المسلمين أنه “في البداية، ركزت هذه الإجراءات الإدار

تمتد بشكل طبيعي إلى بقية عناصر المجتمع”.



يـــر الداخليـــة دارمانـــان أن مـــشروع قـــانون مناهضـــة الانفصـــال لـــن في آب / أغســـطس، أوضـــح وز
يستهدف المسلمين فحسب، بل “الانتهاكات الطائفية” بالإضافة إلى “عناصر من اليسار المتطرف”

و”المتفوقين للبيض” كذلك.

قال عالم الاجتماع حمزة اسميلي الذي يدرس استراتيجيات مكافحة الإرهاب، في حديثه مع موقع
“ميدل إيست آي” إنه إذا كان مقاربة معادية للإسلام تغذي الإجراءات العامة، “فمن الصعب تصور
أن الدولة ستمتنع عن الاعتماد على ترسانتها القمعية لاستهداف معارضين آخرين، مثل مناصري

حماية البيئة. 

فقد وقع طرد مهندس شاب من المركز الوطني لدراسات الفضاء في أيلول / سبتمبر، بسبب سطرين
في إحدى ملاحظات المديرية العامة للأمن الداخلي، والتي أشارت إلى أنه كان على اتصال مع اليسار

المتطرف، علما وأن هذا موقف أصبح مألوفا للغاية بالنسبة للعديد من العائلات المسلمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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